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مركز الفقه المالكي في مدونة الأوقاف المغربية 
رقية بلكوس 

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه - كلية الشريعة جامعة ابن زهر باJغرب 

ا®لقة (۲) 

يـعـتـبـر الـوقـف مـن الـتـبـرعـات الـتـي يـرجـى فـيـهـا ثـوابٌ ف الـدنـيـا واüخـرة, وهـو يـحـقـق مـصـالـح الـعـبـاد 

بـدءا بـالـضـروري ثـم اÄـاجـي ثـم الـتـحـسـيـنـي, و¢ـيـزت أوقـاف ا.ـسـلـمـي عـلـى مـر الـزمـان بـخـدمـتـهـا 
ãـمـيـع مـجـاÉت اÄـيـاة والـتـي يـسـعـى مـن خـ'لـهـا الـواقـفـون إلـى fـقـيـق مـقـاصـد الـشـريـعـة, ويـعـتـبـر 

الوقف دلي' قويا على التراحم اÉجتماعي بي ا.سلمي. 

وبــالــنــظــر لــ§هــمــيــة الــتــي يــتــمــيــز بــهــا الــوقــف كــنــظــام قــائــم بــذاتــه, فــإن ا.ــشــرع قــام ف ســنــة ٢٠١٠ 

بـتـجـمـيـع قـواعـد الـوقـف ف الـفـقـه ا(سـ'مـي - خـاصـة الـفـقـه ا.ـالـكـي بـاعـتـبـاره مـذهـب ا.ـمـلـكـة - ف 

مـدونـة خـاصـة أطـلـق عـلـيـهـا مـدونـة اÖوقـاف, ومـواصـلـة ف إصـ'ح مـنـظـومـة الـوقـف قـام ف مـارس 
مــن ســنــة ٢٠١٩ بــتــعــديــ'ت مــهــمــة عــلــى هــذه ا.ــدونــة ôــا يــدل عــلــى أهــمــيــة هــذا اÖخــيــر وضــرورة 

اÄفاظ عليه وحمايته حتى يستمر ف ذاته وف منفعته. 

اQبحث الثاني: اzيطة في معاوضة واستبدال اlموال اzبسية 

كـان فـقهاء ا]ـالـكية الـسابـقg قـد مـنعوا مـطلقا الـبيع والـتصرف فـي ا7مـوال الـوقـفية بـحجة أن فـتح هـذا الـباب 

سـيكون ذريـعة لـتملك واسـتغ)ل هـذه ا7مـوال، لـكن ذهـب بـعض ا]ـتأخـريـن ëـواز مـعاوضـة الـوقـف مـا دام فـي 

ذلك مصلحة له، وهو اB1اه الذي أخذ به ا]شرع في مدونة ا7وقاف. 

احتياط اQالكية في معاوضة الوقف 

كـانـت مـعاوضـة الـوقـف مـسألـة اخـت)ف بـg الـفقهاء، تـرتـب عـنها رأيـان أحـدهـما òـنع مـعاوضـة الـوقـف مـطلقا 

سدا للذرائع والثاني قال بجواز ا]عاوضة. 

مفهوم ا]عاوضة وا1ستبدال 

معنى ا]عاوضة وا1ستبدال في اللغة:  -

ا]ـعاوضـة مـن عـوض عـوضـا أي الـبدل جـمعه أعـواض، والـعوض: الـبدل، وفـي حـديـث أبـي هـريـرة: "فـلما أحـل 

اª ذلك للمسلمg، يعني اëزية، عرفوا أنه قد عاضهم أفضل ¨ا خافوا". 
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 .( 1تقول: عضت ف)نا وأعضته وعوضته إذا أعطيته بدل ما ذهب منه(

 .( 2 ا1ستبدال: من بَدَل الشيء: غيْره(

وا]عاوضة وا1ستبدال عند الفقهاء:  

ا]ـعاوضـة فـي ا1صـط)ح الفقهـي تـفيد: " بـيع الـعرض بـالـعرض كـحيوان بـثوب أو حـيوان ôـثله أو ثـوب ôـثله 

)؛ فمعاوضة الوقف في الفقه تقتضي استبداله بأحد ا7مرين:   3أو أرض ôثلها ونحو ذلك"(

.۱ .( 4 بيع العقار ا]وقوف بالنقد وشراء عg بثمنه لتكون موقوفة مكان العg التي بيعت(

.۲ .( 5 ا]قايضة على عg الوقف بعg أخرى(

أمـا ا]شـرع ا]ـغربـي فـقد عـرف ا]ـعاوضـة فـي الـفصل ٦۱۹ مـن ق ل ع ôـا يـلي: "ا]ـعاوضـة عـقد ôـقتضاه يـعطي 

كـل مـن ا]ـتعاقـديـن لـ خـر عـلى سـبيل ا]ـلكية، شـيئا مـنقو1 أو عـقاريـا، أو حـقا مـعنويـا، فـي مـقابـل شـيء أو 

حق آخر من نفس نوعه أو من نوع آخر". 

معاوضة الوقف عند ا]الكية 

وقـع ا1خـت)ف بـg الـفقهاء قـدòـا عـلى مـعاوضـة الـوقـف، فـأجـاز بـعضهم مـعاوضـة ا]ـلك ا®بسـي بـاسـتبدالـه أو 

بـيعه، Nـقيقا ]ـصلحة الـوقـف فـي Nـريـك أمـوالـه واسـتثمارهـا واZـافـظة عـلى ا7عـيان، بـينما جـرى مـذهـب ا*مـام 

مـالـك بـالتشـدد فـي مـسألـة مـعاوضـة ا]ـال ا]ـوقـوف، فـكانـوا أكـثر الـفقهاء احـتياطـا فـي هـذه ا]ـسألـة بـاعـتبارهـا 

تـندرج ضـمن الـتصرفـات الـناقـلة لـلملكية، ومـن ا]ـعلوم أنـه 1 يـجوز الـتصرف فـي الـوقـف 1 بـبيع أو هـبة أو 

قـسمة أو غـيرهـا 7ن ذلـك يـخالـف الـغايـة مـن أصـل الـوقـف. فـي ا]ـقابـل قـد تـكون الـضرورة مـلحة 1سـتبدالـه 

ومعاوضته ôا فيه مصلحة ظاهرة للوقف ولهم في معاوضة العقار الوقفي ك)م:  

  :gمنعوا استبدال العقار ا]وقوف أو معاوضته باتفاق في حالت

1( )لسان العرب، م س، ج 7، ص 192 ( مادة عوض).

J( )2رجع نفسه،ج 11، ص 48 ( مادة بدل).

) البهجة في شرح التحفة، م س، ج 2، ص 238. )3

) ويـطلق عـليها اJشـرع اJـغربـي فـي مـدونـة اbوقـاف اJـعاوضـة الـنقديـة جـاء فـي الـفقرة الـثانـية مـن اJـادة 63 عـلى مـا يـلي: "...  )4

ويجب أن تخصص اbموال اJتأتية من معاوضة اbموال اJوقوفة وقفا عاما Lقتناء بدل عنها ....".
) وهي اJعاوضة العينية في اصط4ح اJشرع اJغربي وقد نظم أحكامها من اJادة 72 إلى اJادة 79 من مدونة اbوقاف. )5
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ا®ـالـة ا7ولـى: إذا كـان الـعقار مسجـدا: اتـفق فـقهاء الشـريـعة عـلى مـنع اسـتبدال ا]سجـد مـا عـدا ا*مـام أحـمد 

)، ومـن قـال بـا]ـنع قـال بـأن ا]سجـد 1 تـنقطع فـائـدتـه، ولـن  1الـذي أجـاز اسـتبدال ا]سجـد بـأرض مسجـد آخـر(

يـأتـي يـوم ويسـتغني فـيه ا]سـلمون عـن ا®ـاجـة للمسجـد و7نـه وقـف ]ـصلحة ا]سـلمg، ومـا كـان ]ـصلحة 

 .( 2ا]سلمg فإن الفرد 1 يتصرف فيه، لذلك قال ا]الكية: ا]ساجد 1 يحل بيعها أص) بإجماع(

ا®ــالــة الــثانــية: إذا كــان الــعقار ذا غــلة: 1 يــجوز اســتبدال الــدور وا®ــوانــيت إذا كــانــت قــائــمة ا]ــنفعة عــند 

ا]ـالـكية لـكنهم اسـتثنوا مـن ذلـك تـوسـيع ا]سجـد أو ا]ـقبرة أو الـطريـق الـعام فـأجـازوا فـيه الـبيع، 7ن هـذا مـن 

ا]ـصالـح الـعامـة لـ∏مـة، وإذا لـم تـبع ا7حـباس 7جـلها تـعطلت، وأصـاب الـناس ضـيق، ومـن الـواجـب التيسـير 

)فـقد سـئل سـحنون عـن الـدار اZـبسة هـل يـجوز بـيعها؟  3عـلى الـناس فـي عـبادتـهم وسـيرهـم ودفـن مـوتـاهـم.(

فـقال: "لـم يجـز أصـحابـنا بـيع ا®ـبس عـلى حـال إ1 أن يـكون دارا فـي جـوار مسجـد فـيحتاج إلـيها لـتدخـل فـي 

ا]سجـد ويـوسـع بـها ا]سجـد فـإنـهم وسـعوا فـي بـيعها فـي مـثل هـذا، ورأى أن يشـترى بـثمنها دارا مـثلها فـتكون 

حبسا. وقد أدخل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دور كانت محبسة. 

 .( 4قال محمد بن رشد: قد مضى القول في هذه ا]سألة في رسم طلق من سماع ابن القاسم"(

وهذه مواطن اتفاق عند ا]الكية، وفي غيرها اختلفوا إلى اBاهات òكن تلخيصها على التالي:  

 اB1اه ا7ول: القائل ôنع ا]عاوضة مطلقا، كان الوقف عقارا أو منقو1، عامرا أو خرابا.  

قـال سـحنون فـي ا]ـدونـة: "وهـذه جـل ا7حـباس قـد خـربـت فـ) شـيء أدل عـلى سـنتها مـنها، أ1 تـرى أنـه لـو 

كـان الـبيع يـجوز فـيها مـا أغـفله مـن مـضى، ولـكن بـقاءه خـرابـا دلـيل عـلى أن بـيعه غـير مسـتقيم وبحسـبك 

حـجة فـي أمـر قـد كـان مـتقادمـا أن تـأخـذ مـنه مـا جـرى ا7مـر عـليه، فـا7حـباس قـدòـة ولـم تـزل، وجـل مـا يـؤخـذ 

) قـال ابـن قـدامـة: " إن الـوقـف إذا خـرب وتـعطلت مـنافـعه، كـدار انهـدمـت، أو أرض خـربـت وعـادت مـواتـا ولـم تـمكن عـمارتـها، أو  )1

مسجـــد انـــتقل أهـــل الـــقريـــة عـــنه وصـــار فـــي مـــوضـــع L يـــصلى فـــيه، أو ضـــاق بـــأهـــله ولـــم يـــمكن تـــوســـيعه فـــي مـــوضـــعه، أو تـــشعب 

جـميعه، ولـم تـمكن عـمارتـه، وL عـمارة بـعضه إL بـبيع بـعضه، جـاز بـيع بـعضه لـتعمر بـه بـقيته، وإن لـم يـمكن اLنـتفاع بـشيء مـنه 
بيع جميعه.

والـروايـة الـثانـية: L يـجوز بـيع اJـساجـد. روى عـلي بـن سـعيد أن اJـساجـد L تـباع وإنـما تـنقل آلـتها. وقـد رجـح ابـن قـدامـة الـروايـة 

اbولى".
أنظر: اJوسوعة الفقهية الكويتية، م س، ج 6، ص 325 .

) الـقوانـë الـفقهية، أبـو الـقاسـم، محـمد بـن أحـمد بـن محـمد بـن عـبد اê، ابـن جـزي الـكلبي الـغرنـاطـي (اJـتوفـى: 741ه)، بـدون  )2

طبعة بدون تاريخ، ص 244.
) مدونة الفقه اJالكي وأدلته، م س، ج 4، ص 236. )3

) الــبيان والــتحصيل والشــرح والــتوجــيه والــتعليل Jــسائــل اJســتخرجــة، أبــو الــولــيد محــمد بــن أحــمد بــن رشــد الــقرطــبي (اJــتوفــى:  )4

520ه)، تـحقيق محـمد حـجي وآخـرون، دار الـغرب ا6سـ4مـي، بـيروت – لـبنان، الـطبعة الـثانـية، 1408 ه - 1988 م، ج12،ص 
.304
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مـنها بـالـذي بـه لـم تـزل Bـري عـليه فـهو دلـيلها. فـبقاء هـذه خـرابـا دلـيل عـلى أن الـبيع فـيها غـير مسـتقيم؛ 7نـه 

لـو اسـتقام ]ـا أخـطأه مـن مـضى مـن صـدر هـذه ا7مـة، ومـا جهـله مـن لـم يـعمل بـه حـg تـركـت خـرابـا وإن كـان 

 .( 1قد روي عن ربيعة خ)ف لهذا في الرباع وا®يوان إذا رأى ا*مام ذلك"(

وجــاء فــي ا]ــدونــة أن مــالــكًا ســئل عــمن تــصدق بنخــل ôــائــها، ثــم أصــابــتها الــرمــال حــتى بــلغت كــرانــيفها، 

وغــلبت عــليها، وفــي مــائــها فــضل، وقــد أردت بــيعها، فــقال لــه: مــا أرى أن تــبيعها، وأرى أن تــدعــها عــلى 

حالها حتى يغلب عليها الرمال فتستريح منها. 

قـال محـمد بـن رشـد: يـريـد بـالـصدقـة هـاهـنا ا®ـبس ا]ـوقّـف، فـلم يـر بـيعه وإن غـلبت عـليه الـرمـال حـتى خشـي 

أن يـغير فـ) يـنتفع بـه، وهـذا هـو مـذهـب مـا فـي ا]ـدونـة، أن الـربـع ا®ـبس 1 يـباع وإن خشـي عـليه ا?ـراب. 7ن 

الـربـع وإن خـرب، فـ) تـذهـب الـبقعة، وòـكن أن يـعاد إلـى حـالـه، وكـذلـك هـذه الـنخيل، وإن غـلبت عـليها 

 ( 2الرمال بكثرة الرياح أو ا]ياه، òكن أن يذهب عنها ôثل ذلك أو ôا سواه، فتعود إلى حالها.(

مـن خـ)ل هـذا الـرأي يـتبg أن مـن ا]ـالـكية مـن كـان أحـرص عـلى حـمايـة ا7مـوال الـوقـفية وإن كـان فـي الـتصرف 

فـيها مـصلحة عـامـة 7ن مـعاوضـة ا7حـباس قـد تتخـذ ذريـعة لـتبديـدهـا وتـضييعها. وهـذا ا]ـنع ا]ـطلق ]ـعاوضـة 

الـعقار الـوقـفي راجـع أسـاسـا *عـمال أصـحابـه لـقاعـدة سـد الـذرائـع، و1 يـقتصر هـذا اB1ـاه فـي مـنع مـعاوضـة 

ا7صـول ا?ـربـة فـقط بـل امـتد ا]ـنع لـيشمل أيـضا غـير ا7صـول، فـقد أفـتى ابـن عـتاب وابـن الـقصار وابـن اسـحاق 

بـفسخ بـيع ا7نـقاض ا]ـقامـة فـي ا7رض اZـبسة... قـال: " ابـن عـتاب: فـإن فـات ذلـك بـنقض ا]ـبتاع ]ـا أنـفذ 

 .( 3البيع وقال ابن زرب: 1 يجوز بيع ا7نقاض…"(

 اB1اه الثاني: فيما خرب من الوقف و1 يرجى ص)حه فيه قو1ن:  

القول اlول: منع بيع ما خرب من ربع ا®بس مطلقا. 

) اJدونة، م س، ج 4، ص418. )1

) البيان والتحصيل، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (اJتوفى: 520ه)، م س، ج 7، ص345. )2

)اJعيار اJعرب والجامع اJغرب عن فتاوى أهل إفريقية واbندلس واJغرب،،م س، ج 13، 118. )3
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): إ≤ـا لـم يـبع الـربـع اZـبس إذا خـرب؛ 7نـه يجـد مـن يـصلحه  1 قـال صـاحـب الـتاج وا1كـليل: "قـال ابـن اëـهم(

 ( 2بإجارته سنg فيعود كما كان."(

القول الثاني: قال بجواز معاوضة الوقف ا?رب والذي انقطعت منفعته أو انعدمت. 

جـاء فـي مـنح اëـليل مـا يـلي: " قـول الشـيخ فـي رسـالـته وابـن شـعبان وابـن رشـد: إن كـانـت هـذه الـقطعة مـن 

ا7رض اZـبسة انـقطعت مـنفعتها جـملة وعجـز عـن عـمارتـها وكـرائـها فـ) بـأس بـا]ـعاوضـة فـيها ôـكان حـبس 

مـكانـها، ويـكون ذلـك بـحكم مـن الـقاضـي بـعد ثـبوت ذلـك السـبب والـغبطة فـي ا]ـعوض عـنه ويسجـل ذلـك 

 .( 3ويشهد به"(

والـظاهـر أن الـقول ا7ول وإن كـان هـو ا]ـشهور فـي ا]ـذهـب ا]ـالـكي - ا]ـانـع ]ـعاوضـة الـعقار ا]ـوقـوف ا?ـرب 

الـذي 1 يـرجـى نـفعه - فـيه ضـرر عـلى الـعقار الـوقـفي 1 حـمايـته، طـا]ـا هـناك إمـكانـية ا1سـتفادة مـنه بـبيعه أو 

اسـتبدالـه لـلمصلحة حـتى يـتحقق مـقصود الـوقـف، وهـو رأي ا]ـتأخـريـن مـن ا]ـالـكية الـذي أجـاز بـيع الـعقار 

ا]ـوقـوف ا?ـرب وفـق ضـوابـط محـددة وهـو الـرأي الـراجـح فـي الـفقه ا]ـالـكي. فـ) يـتصور فـي تـرك الـعقارات 

الـوقـفية خـربـة غـير مسـتغلة و1 تـعود بـالـنفع عـلى الـوقـف - ôـنع اسـتبدالـها أو بـيعها واسـتغ)ل ذلـك فـي شـراء 

عـقار آخـر بـد1 عـنها - حـمايـة وأمـنا واسـتقرارا لـ∏وقـاف بـل فـيه تهـديـد بـأمـنها ووجـودهـا ويـخالـف غـايـة 

وقـصد الـواقـف مـن Nـبيسها. فـمعاوضـة الـعقار الـوقـفي يـكون عـلى أسـاس جـلب ا]ـصلحة، وحـمايـته تـوجـد 

حيث وجدت ا]صلحة ا]عتبرة شرعا. 

)محــمد أبــو بــكر بــن أحــمد بــن محــمد بــن الــجهم بــن حــبيش ويــعرف بــابــن الــوراق اJــروزي هــذا الــصحيح وأخــطأ مــن قــال: اســمه  )1

أحــمد بــن محــمد وكــان جــده وراقــاً لــلمعتضد. صــحب أبــو بــكر إســماعــيل الــقاضــي وســمع مــنه وتــفقه مــعه ومــع كــبار أصــحاب بــن 
بـكير وغـيره وروى أيـضاً عـن إبـراهـيم بـن حـماد ومحـمد بـن عـبدوس وعـبد اê بـن محـمد الـنيسابـوري وعـبد اê بـن أحـمد بـن حـنبل 

وجعفر بن محمد الفريابي وجماعة غيرهم.
أبـو بـكر هـذا مـشهور لـه أنـس بـالحـديـث وألـف كـتباً جـليلة عـلى مـذهـب مـالـك مـنها: كـتاب الـرد عـلى محـمد بـن الـحسن وكـتاب بـيان 

الـسنة: خـمسون كـتابـاً كـتاب مـسائـل الـخ4ف والـحجة Jـذهـب مـالـك وشـرح مـختصر بـن عـبد الـحكم الـصغير. وكـان صـاحـب حـديـث 

وسماع وفقه.
قــال الخــطيب: لــه مــصنفات حــسان مــحشوة بــاöثــار يــحتج Jــذهــب مــالــك ويــرد عــلى مــخالــفيه وكــتب حــديــثاً كــثيراً وكــتبه تنبئ عــن 
.ëبهـري وأبـو إسـحاق الـديـنوري. وتـوفـي سـنة تـسع وعشـريـن وثـ4ثـمائـة وقـيل سـنة ثـ4ث وثـ4ثـbمـقدار عـلمه. روى عـنه أبـو بـكر ا
( أنـــظر الـــديـــباج اJـــذهـــب فـــي مـــعرفـــة أعـــيان عـــلماء اJـــذهـــب، إبـــراهـــيم بـــن عـــلي بـــن محـــمد، ابـــن فـــرحـــون، بـــرهـــان الـــديـــن الـــيعمري 
(اJــتوفــى: 799ه)، تــحقيق وتــعليق الــدكــتور محــمد اbحــمدي أبــو الــنور، دار الــتراث لــلطبع والنشــر، الــقاهــرة، ج 2، ص 185 - 

.186
)الـتاج وا6كـليل Jـختصر خـليل، محـمد بـن يـوسـف بـن أبـي الـقاسـم بـن يـوسـف الـعبدري الـغرنـاطـي، أبـو عـبد اê اJـواق اJـالـكي  )2

(اJتوفى: 897ه)، دار الكتب العلمية، الطبعة اbولى، 1416ه - 1994م، ج7، ص662.
)منح الجليل شرح مختصر خليل، م س، ج 8، ص 154. )3
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فـالـقول بـاسـتبدال الـوقـف عـند ا®ـاجـة يـتوافـق ومـقاصـد الشـريـعة الـتي نـفت جـمود وتـعطيل ا]ـصالـح ا]ـمكن 

ا1سـتعاضـة عـنها بـأفـضل مـنها، وهـو يخـدم مـصلحة الـوقـف وا]ـوقـوف عـليهم وهـو جـائـز عـند Nـقق ا]ـصلحة 

 .( ë1هة الوقف(

ولهـذا السـبب ´ـد ا]شـرع ا]ـغربـي تـبنى هـذا اB1ـاه وسـمح ôـعاوضـة الـعقارات الـوقـفية اZـققة ]ـصلحة ظـاهـرة 

)، لـكن فـي ا]ـقابـل لـم يـتساهـل فـي ذلـك بـل وضـع مجـموعـة مـن الـضوابـط والشـروط الـواجـب الـتقيد  2لـلوقـف(

بها من أجل إجراء هذا التصرف. 

معاوضة العقار الوقفي في التشريع اQغربي 

اعـتبارا لـكون ا]ـعاوضـة مـن أخـطر الـتصرفـات الـتي قـد تهـدد أمـن الـوقـف واسـتقراره لـكن تـبقى مـصلحة الـوقـف 

عـلى كـل اعـتبار، لـذلـك ´ـد ا]شـرع شـديـد ا®ـرص عـلى ضـمان حـسن سـير إجـراءات هـذه الـتصرفـات الـناقـلة 

لــلملكية ومــ)ءمــتها مــع خــصوصــية ا7مــ)ك الــوقــفية، حــيث أفــرد نــوعــا مــن الــصرامــة عــند ســلوك مســطرة 

ا]ـعاوضـة وذلـك كحـمايـة مـنه لهـذه الـعقارات الـتي تـعد رصـيدا عـقاريـا وقـفيًا مـهمًا فـي الـب)د فحـدد مجـموعـة 

مـن الشـروط الـواجـب ا1لـتزام بـها، كـإجـباريـة Nـفيظ الـعقار مـوضـوع ا]ـعاوضـة، وإفـراغ هـذه ا]ـعاوضـة فـي قـالـب 

 .( 3رسـمي... واضـعا بـذلـك مـنظومـة قـانـونـية صـلبة Nـمي هـذا الـنوع مـن الـعقار عـند إجـراء هـذا الـتصرف(

وفـي نـفس الـوقـت نـص عـلى تـخصيص ا7مـوال ا]ـتحصل عـليها مـن ا]ـعاوضـة 1قـتناء بـد1ً عـنها أو اسـتثمارهـا 

بهــدف ا®ــفاظ عــلى أصــل الــوقــف وتــنمية مــداخــيله، وôــوجــب ا]ــادة ٤ مــن قــرار وزيــر ا7وقــاف والــشؤون 

) اJـــنازعـــات عـــلى أرض الـــوقـــف وتـــطبيقاتـــها فـــي اJـــحاكـــم الشـــرعـــية بـــقطاع غـــزة، يـــحيى نـــصر حـــمودة الـــدلـــو،رســـالـــة لـــنيل درجـــة  )1

اJاستر في القضاء الشرعي، كلية الشريعة والقانون بالجامعة ا6س4مية بغزة، 1430ه/ 2009 م، ص 97.

) تـنص اJـادة 72 مـن مـدونـة اbوقـاف بـعد تـمميمها بـالـظهير رقـم 1.19.46 الـصادر بـتاريـخ فـاتـح مـارس 2019 اJـتعلق بـتغيير  )2

وتـتميم مـدونـة اbوقـاف، اJـنشور بـالجـريـدة الـرسـمية عـدد 6759 بـتاريـخ 11 مـارس 2019، ص 1377 عـلى مـا يـلي: " يشـترط 
6جــراء أي مــعاوضــة عــينية لــùوقــاف الــعامــة أن تــكون الــعë اJــعاوض بــها مــحفظة وأن تــساوي أو تــفوق قــيمتها الــتقديــريــة قــيمة 

العë اJوقوفة، وأن تحقق هذه اMعاوضة مصلحة ظاهرة للوقف"

)تــأمــ4ت عــامــة حــول اJــعاوضــة فــي الــوقــف الــعام، لــبيب نــبيل، مجــلة الــقانــون واbعــمال الــدولــية، الــعدد 27 أبــريــل 2020، ص  )3

.213
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)، وهــذه ا]ــادة لــم Bــوºز ا]ــعاوضــة  )، فــقد حــددت ا®ــا1ت الــتي òــكن فــيها إجــراء ا]ــعاوضــة( 2ا*ســ)مــية( 1

الـنقديـة لـ∏مـوال الـوقـفية إ1 إذا وجـدت مـصلحة عـامـة مـن هـذه ا]ـعاوضـة، كـما أكـدت فـتوى اsـالـس الـعلمية 

الـتي اسـتفتيت بـخصوص تـصفية ا®ـبس ا]ـعقب، وخـاصـة اsـلس الـعلمي ôـراكـش الـذي نـص عـلى: " أن 

ا®ـبس إذا وصـل إلـى هـذه ا]ـرحـلة، بـحيث أصـبحت مـنفعته ضـئيلة، أو عـدòـة الـنفع بـا]ـرة، وتـضرر بـذلـك 

اZـبس عـليهم، و1 مـن يـقوم بـإصـ)حـه وتـرمـيمه، فـإنـه يـصار إلـى Nـقيق غـرض اZـبس عـليهم وقـصده، و1 

يـنظر إلـى لـفظه وشـرطـه، ويـجوز ا*قـدام عـلى إجـراء ا]ـعاوضـة فـيه، أو بـيعه وجـعل ثـمنه فـي مـثله..." وهـو أمـر 

يـؤسـس مـنهج Nـقيق ا]ـصلحة الـعامـة مـن الـوقـف وا]ـتمثلة فـي ا1سـتفادة مـن ريـعه، فـلو ظـل عـلى تـلك ا®ـالـة 

)؛ لـيؤكـد هـذا الـقرار فـي ا]ـادة ٥ مـنه عـلى أن تـوفـر هـذه ا®ـا1ت  3ا?ـربـة فـإنـه 1 يـحقق أي مـصلحة نـفعية(

ا]وجبة للمعاوضة النقدية تتحقق منه ëنة تعنى با]عام)ت العقارية.  

وزيـادة احـتياط مـن ا]شـرع فـقد أخـضع ا]ـعاوضـات الـتي تـزيـد قـيمتها الـتقديـريـة عـن عشـرة مـ)يـg درهـم 

]ـوافـقة جـ)لـة ا]ـلك، وا]ـعاوضـات الـتي تـتراوح قـيمتها الـتقديـريـة بـg خـمس وعشـر مـ)يـg درهـم ]ـوافـقة 

) قـرار وزيـر اbوقـاف 4139.12 الـصادر فـي 5 صـفر 1434/ 19 دجـنبر 2012 فـي شـأن تحـديـد إجـراءات السمسـرة وطـلب  )1

الـعروض ومسـطرة اLتـفاق اJـباشـر وكـيفية تـنظيمها الـخاصـة بـاJـعاوضـات الـنقديـة لـùمـوال اJـوقـوفـة اJـنشور بـالجـريـدة الـرسـمية 

عدد 6161 بتاريخ 17 يوليوز 2013.
) حسـب اJـادة 4 مـن الـقرار الـوزيـري الـصادر بـشأن تحـديـد ا6جـراءات الـخاصـة بـاJـعاوضـات الـنقديـة، يـمكن إجـراء اJـعاوضـة  )2

النقدية في الحاLت التالية: 
إذا انقطع نفع اJال اJوقوف أو قل بشكل كبير،•
إذا أصبح في حالة يتعذر معها اLنتفاع به،•
إذا صارت مداخيله L تغطي مصاريف صيانته واJحافظة عليه،•
إذا كان مهددا باLنهيار او السقوط،•
إذا كان مملوكا مع الغير على الشياع،•
إذا اقتضت مصلحة اbوقاف ذلك،•

) قـــراءة فـــي اJـــنهج اJـــصلحي لـــلنصوص الـــتطبيقية الـــخاصـــة بـــمدونـــة اbوقـــاف، عـــبد الـــكريـــم بـــن محـــمد بـــنانـــي، مجـــلة اbمـــ4ك  )3

الـــوقـــفية دراســـة وأبـــحاث فـــي مـــدونـــة اbوقـــاف والـــقانـــون اJـــقارن، ســـلسلة دراســـات وأبـــحاث، الـــعدد 8، مـــنشورات مجـــلة الـــقضاء 
اJدني،، ج 2، ص 81.
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) أن هـذه التحـديـدات تكتسـي أهـمية بـالـغة  )gويـرى أحـد الـباحـث ،( 2اsـلس ا7عـلى ]ـراقـبة مـالـية ا7وقـاف( 1

فـي عـدم إعـطاء ا®ـق ëـهة واحـدة بـإمـضاء هـذه ا]ـعاوضـات ¨ـا قـد يـكون مـعه مـساس بحـمايـة الـعقار الـوقـفي 

 .( 3وأمنه أو سوء توظيف هذه ا]عاوضات(

وحـتى Nـقق مـعاوضـة ا7وقـاف مـصلحة ظـاهـرة لـلوقـف، فـمن خـ)ل ا]ـادة ۲٤ مـن قـرار Nـديـد كـيفية إجـراء 

)، نـص ا]شـرع عـلى عـدم قـبول "مـعاوضـة الـعقارات ا]ـوقـوفـة بـعقارات شـائـعة ا]ـلكية، أو  4ا]ـعاوضـة الـعينية(

غـير مـتوفـرة عـلى مـنفذ إلـى الـطريـق الـعمومـي، أو مـخصصة *قـامـة مـنشآت عـامـة، أو محـل مـؤقـت أو نـزع 

مـلكية لـلمنفعة الـعامـة، أو مـثقلة بـحقوق عـينية لـفائـدة الـغير"، إذ 1 سـبيل لـتحقيق ا]ـصلحة لـلوقـف مـن هـذه 

 .( 5ا]عاوضة(

) اJـادة 64 مـن مـدونـة اbوقـاف" تـخضع اJـعاوضـات اJـتعلقة بـالـعقارات واJـنقوLت اJـعتبرة ضـمن اbوقـاف الـعامـة والـتي تـزيـد  )1

قيمتها التقديرية عن عشرة م4يë ( 10.000.000) درهم للموافقة السامية اJسبقة لج4لتنا الشريفة.
وتــخصع مــعاوضــة نــفس الــعقارات واJــنقوLت لــلموافــقة اJســبقة للمجــلس اbعــلى Jــراقــبة مــالــية اbوقــاف الــعامــة اJــشار إلــيه فــي 

اJـــــادة 157 مـــــن هـــــذه اJـــــدونـــــة إذا كـــــانـــــت قـــــيمتها الـــــتقديـــــريـــــة تـــــتراوح مـــــا بـــــë خـــــمسة مـــــ4يـــــë (5.000.000) درهـــــم وعشـــــرة 
م4يë(10.000.000) درهم.

وكـل مـعاوضـة تـتعلق بـالـعقارات واJـنقوLت الـتي تـقل قـيمتها الـتقديـريـة عـن خـمسة مـ4يـë (5.000.000) درهـم، وكـذا مـعاوضـة 
الــقيم اJــنقولــة اJحــددة الــقيمة الــتي يــتم تــوظــيفها لــفائــدة اbوقــاف الــعامــة مــهما كــانــت قــيمتها، تــخضع لــلموافــقة اJســبقة للســلطة 

الحكومية اJكلفة باbوقاف.
 تحــدد الــقيمة الــتقديــريــة لــلعقار اJــراد مــعاوضــته، حســب كــل حــالــة، مــن قــبل لــجنة تــتكون مــن ثــ4ثــة خــبراء يــعينون بــمقرر مشــترك 

للسلطة الحكومية اJكلفة باbوقاف ورئيس اJجلس اbعلى Jراقبة مالية اbوقاف العامة "

) أمـن الـعقار الـوقـفي فـي اJـغرب بـë الـضوابـط الشـرعـية والـضمانـات الـقانـونـية، عـبد اJـجيد بـابـاابـريـك، مـداخـلة ضـمن أشـغال  )2

الندوة الوطنية في اbمن العقاري الذي نظمتها كلية الشريعة بأيت ملول يوم 16 نونبر 2019، لم يتم نشر أعمالها بعد. 
) وهـذا بـخ4ف ظـهير 13 يـنايـر1918 اJـتعلق بـضبط مـراقـبة اbحـباس اJـعقبة اJـعدل بـمقتضى ظـهير 18 يـولـيوز 1920 الـذي  )3

حـدد جـهة واحـدة يـلزم أخـذ ا6ذن مـنها 6جـراء اJـعاوضـة بـغض الـنظر عـن قـيمة الـعقار وتـتمثل هـذه الـجهة فـي جـ4لـة اJـلك. وفـي 
هـذا الـصدد صـدر قـرار عـن اJجـلس اbعـلى قـضى بـما يـلي: " ومـن جـهة أخـرى وانـه مـن الـثابـت أن الـعقار مـوضـوع الـنزاع هـو 
عـقار حـبسي L يـقبل الـتفويـت أو اJـعاوضـة، وذلـك وفـقا لـلضوابـط الـتي حـددهـا الـظهير اJـنظم لـùمـ4ك الـحبسية الـذي هـو قـانـون 
خــاص وكــذا ظــهير 13 يــنايــر1918 اJــتعلق بــالــتصرف فــي اbمــ4ك الــحبسية اJــعقبة الــذي يــنص عــلى أن: " مــعاوضــة اbمــ4ك 

الــحبسية تــتم وقــفا Jــقتضيات ظــهير 20 يــولــيوز 1920 اJــتعلق بــمعاوضــة اbمــ4ك الــحبسية الــتي تشــترط لــصحة هــذا الــتصرف 

تـوفـر مـلف طـلب اJـعاوضـة عـلى إذن مـن جـنابـنا الشـريـف لـلموافـقة عـلى اJـعاوضـة قـصد تـرتـيب جـميع اöثـار الـقانـونـية الـتي تـعطي 

الـصبغة الشـرعـية لـتفويـت الـعقار الـحبسي" وأن عـدم تـقديـم طـلب اJـعاوضـة بـخصوص إنـشاء عـملية قـبول الـدولـة اJـغربـية تـفويـته 

إلـى مـلك الـدولـة الـخاص دون صـدور ا6ذن مـن الـجناب الشـريـف يـجعل تـصرفـها مـتسما بـعدم الشـرعـية لـعدم احـترام اJـقتضيات 

الـقانـونـية اJـشار إلـيها أعـ4ه" قـرار عـدد 292 صـادر بـتاريـخ 8/05/2003 فـي اJـلف ا6داري عـدد 1432/4/2/2002، أوردتـه 

زهيرة فونتير، م س، هامش ص 293 ). 
) اJنشور بالجريدة الرسمية عدد 6161 بتاريخ 8 شعبان 1434 ه /17 يونيو 2013. )4

) قراءة في اJنهج اJصلحي للنصوص التطبيقية الخاصة بمدونة اbوقاف، م س، ص 83. )5
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وعـليه فـإن ا]شـرع قـد تشـدد فـي مـعاوضـة الـعقارات الـوقـفية واشـترط أن Nـقق هـذه ا]ـعاوضـة مـصلحة ظـاهـرة 

) وأخـضعها لـضرورة حـصول ا]ـوافـقة مـن قـبل جـهات تـختلف بـاخـت)ف قـيمة  1لـلوقـف ôـوجـب ا]ـادة ۷۲(

الـعقار واشـترط Nـفيظه وصـرف نـتيجة ا]ـعاوضـة لـ∏مـوال الـوقـفية الـعامـة 1قـتناء بـدل عـنها أو اسـتثمارهـا بـغية 

ا®ـفاظ عـلى أصـل الـوقـف وتـنميته، واشـترط إخـضاع نـتيجة كـل سمسـرة أو طـلب عـروض أو اتـفاق مـباشـر 

]ـصادقـة إدارة ا7وقـاف. وبـالـتالـي فـإنـنا نـ)حـظ أن فـي تشـديـد ا]شـرع فـي مـعاوضـة الـعقارات ا]ـوقـوفـة وقـفا عـامـا 

فيه حماية فعالة لهذه العقارات من أي استغ)ل لهذا العقد وا*ضرار با]لك الوقفي العمومي.  

وقـد نـظمت مـدونـة ا7وقـاف ا7حـكام الـعامـة لـبيع الـعقار ا]ـوقـوف Nـت مـسمى ا]ـعاوضـة الـنقديـة فـي ا]ـواد ٦۳ 

  :( 2إلى ۷۱ وا]عاوضة العينية في ا]واد ۷۲ إلى ۷٥ ويستخلص من هذه ا7حكام ما يلي(

ا]ـعاوضـة الـعينية لـيس مـن شـأنـها الـتأثـير عـلى الـصفة ا®بسـية لـلعقار وفـي ذلـك مـوازنـة بـg ا®ـفاظ عـلى •

ا7صل الوقفي وبg تنمية العقار الوقفي وا®فاظ عليه. 

تــفادي مشــرع مــدونــة ا7وقــاف اســتعمال مــصطلح الــبيع واســتعاضــته ôــصطلح مــركــب وهــو ا]ــعاوضــة •

النقدية، إذ باعتبار أحد البدلg عقارا واìخر نقدا يكون التصرف بيعا وليس معاوضة. 

) لـتفويـت الـعقار ا]ـوقـوف بـا]ـعاوضـة الـنقديـة أو الـعينية مـن اخـتصاص ëـنة • 3جـعل Nـديـد ا®ـا1ت ا]ـبررة(

ا]ـعامـ)ت الـعقاريـة لـ∏وقـاف فـيترتـب عـن ذلـك تـغييب أي طـرف خـارجـي عـن ا®ـكومـة ا]ـكلفة بـا7وقـاف 

]راقبة مدى توفر الشروط القانونية للتفويت ا]راد إجراؤه. 

) تــممت بــالــظهير الشــريــف رقــم 1.19.46 الــصادر بــتاريــخ 23 جــمادى الــثانــية 1440( فــاتــح مــارس 2019) اJــتعلق بــتغيير  )1

وتـتميم مـدونـة اbوقـاف واJـنشور بـالجـريـدة الـرسـمية عـدد 6759 بـتاريـخ 11 مـارس 2019، ص 1377، لـتنص عـلى مـا يـلي: " 
يشـترط 6جـراء أي مـعاوضـة عـينية لـùوقـاف الـعامـة أن تـكون الـعë اJـعاوض بـها مـحفظة وأن تـساوي أو تـفوق قـيمتها الـتقديـريـة 

قيمة العë اJوقوفة، وأن تحقق هذه اJعاوضة مصلحة ظاهرة للوقف".
)الحــمايــة اJــدنــية لــلوقــف الــعام مــن خــ4ل مــدونــة اbوقــاف وظــهير الــتحفيظ الــعقاري، مهــدي ادريــس قــيطونــي، اJجــلة اJــغربــية  )2

للدراسات العقارية والطبوغرافية، العدد الثاني 2019، ص 119.

) اJـادة الـخامـسة - حـددت حـاLت اJـعاوضـة الـعينية - مـن قـرار وزيـر اbوقـاف والـشؤون ا6سـ4مـية 4140.12 الـصادر فـي 5  )3

صــــفر 1434/ 19 دجــــنبر 2012 فــــي شــــأن تحــــديــــد كــــيفيات إجــــراء اJــــعاوضــــات الــــعينية لــــùمــــوال الــــوقــــفية اJــــنشور بــــالجــــريــــدة 
الرسمية عدد 6161 بتاريخ 17 يوليوز2013 .

اJـادة الـرابـعة – حـدد حـاLت اJـعاوضـة الـنقديـة - مـن قـرار وزيـر اbوقـاف 4139.12 الـصادر فـي 5 صـفر 1434/ 19 دجـنبر 
2012 فــي شــأن تحــديــد إجــراءات السمســرة وطــلب الــعروض ومســطرة اLتــفاق اJــباشــر وكــيفية تــنظيمها الــخاصــة بــاJــعاوضــات 

النقدية لùموال اJوقوفة اJنشور بالجريدة الرسمية عدد 6161 بتاريخ 17 يوليوز 2013 . 
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خاÅة  

حـاولـتُ فـي هـذا ا]ـوضـوع أن أبـg كـيفية تـعامـل ا]شـرع فـي وضـعه ]ـدونـة ا7وقـاف مـع أحـكام وضـوابـط الـوقـف 

فــي الــفقه ا]ــالــكي، وقــد اقــتصرت عــلى مــسألــتg مــهمتg وهــما مــسألــة حــمايــته مــن خــ)ل الــوقــوف عــلى 

الـضمانـات الشـرعـية الـتي وضـعها الـفقهاء ®ـمايـة ا7مـوال ا]ـوقـوفـة واتخـذهـا ا]شـرع فـي ا]ـدونـة كـقواعـد عـامـة. 

وا]ـسألـة الـثانـية وهـي مـعاوضـة الـوقـف خـاصـة أنـها كـانـت مـوضـوع اخـت)ف كـبير بـg الـفقهاء بـg مـانـع ومـجيز 

بشـروط، لـيتشجع ا]شـرع بـاتـخاذ قـرار جـواز ا]ـعاوضـة وفـق ضـوابـط وقـواعـد قـانـونـية مـراعـيا فـي ذلـك مـصلحة 

الوقف وتطور اsتمع. 

لـنقول بـان ا]ـرجـع ا7صـل ا]ـنظم 7حـكام الـوقـف فـي ا]ـغرب هـو الـفقه ا]ـالـكي خـاصـة اB1ـاه ا]ـتميز بـاليسـر 

وا]ـرونـة، حـيث اخـتار ا]شـرع مـن الـقواعـد الفقهـية الـوقـفية مـا يـتناسـب مـع مـعطيات واقـعنا، وأعـاد صـياغـتها 

فـي قـالـب قـانـونـي وضـع لـها إطـارا سـماه مـدونـة ا7وقـاف، وتـأكـيدا مـنها عـلى أصـل مـرجـعيتها أحـال عـلى 

ا]ـذهـب ا]ـالـكي فـقها واجـتهادا ôـا يـراعـى فـيه Nـقيق مـصلحة الـوقـف فـي كـل مـا لـم يـرد فـيه نـص فـي ا]ـدونـة، 

لـيترك بـاب ا1جـتهاد فـيه مـفتوحـا لـصالـح ا7وقـاف ولـم يـقتصر عـلى الـراجـح أو ا]ـشهور فـي ا]ـذهـب، وذلـك 

ضمانا ®ماية الوقف وNقيقا ]صلحته.  

ومـن خـ)ل دراسـة بـعض مـواد ا]ـدونـة وهـي ا]ـادة ٥۱ وا]ـتعلقة بـالـقواعـد الـعامـة ®ـمايـة الـوقـف وا]ـواد مـن ٦۳ 

إلـى ۷۱ ومـن ۷۲ إلـى ۷٥ ا]ـتعلقة بـا]ـعاوضـة، والـرجـوع إلـى أصـلها فـي الـفقه ا]ـالـكي نخـلص إلـى أن مـدونـة 

الوقف Nتاج إلى دراسة تأصيلية من أجل فهم هذه النصوص القانونية الذي يقتضي الرجوع إلى أصلها. 
. 
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